
 A/C.6/74/SR.15  الأمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة 
 الرابعة والسبعونالدورة  

 
 الوثائق الرسمية

 
Distr.: General 

7 January 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

 .هذا المحضر قابل للتصويب

وينبغي إدراج التصـــــويباس ة مســـــ ة مل المحضـــــر مذيلة بتوقيف  اد   ضـــــا  الورد المع  وإرإـــــا ا ة  قر  وق    ل إ   
Chief of the Documents Management Section (dms@un.org). 

 (.http://documents.un.orgوالمحاضر المصوَّبة إيعاد إصدارها إل تروميا ة مظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة )
 

 

19-17915 (A) 

*1917915*  

 اللجنة السادسة
 محضر موجز للجلسة الخامسة عشرة

  00 12، السا ة 2019تشريل الأول/ كتوبر   16الأربعا ،  المعقودة ة المقر، ميويورك، يوم  
.  جايتيه )نائب الرئيس( السيد   الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (غامبيا) .

 المحتوياس 
 

 مل جدول الأ مال  مسؤولية الدول  ل الأرعال غير المشرو ة دوليا   75البند 
 )تابف(مل جدول الأ مال  الحماية الدبلوماإية  80البند 
 )تابف(مل جدول الأ مال  مطاق مبد  الولاية القضائية العالمية وتطبيقه  84البند 

  



 A/C.6/74/SR.15 

 

2/7 19-17915 

 

)إــــــــلوراكيا(، تو  الســــــــيد جايتيه )غامبيا(،   ة غيا  الســــــــيد ملينار
 نائب الرئيس، رئاإة الجلسة.

 
 .10 12ارتتُح  الجلسة السا ة  

 
من جددد الأ ااعمدددالأل مسدددددددددددفاليدددة الددد الأ عن اا عدددالأ  75البنددد  
 (A/74/156و  A/74/83) )تابف(المشراعة دالياً  غير

)جنو   رريقيــا(  قــال إن الــدول لا ت ال  السددددددددددديدد  مولي   - 1
منقســــمة بشــــ ن مســــ لة وضــــف اتأاقية دولية  لع  إــــا  المواد المتعلقة 
بمســــــــــــــؤوليـة الـدول  ل الأرعـال غير المشــــــــــــــرو ـة دوليـا ، رغم  ن المحـاكم 

ة والوطنية قد اإـــــــــتشـــــــــ دس بتل  المواد ة وا يئاس القضـــــــــائية الدولي
العديد مل قراراتها. ومف  ن ورد بلده يؤيد وضــف اتأاقية، ر و يرأ  ن 
ــة ينبغي  ن يتحول مل مدأ م  مة  ــادإــــــ محور مداولاس اللجنة الســــــ
ــ لة. رقد تؤدت المناقشـــاس  وضـــف اتأاقية إ  الجوامب الموضـــو ية للمسـ

طاف إ  تهدئة مخاوف الدول التي المتعلقة بمضــــــــــــمون المواد ة  اية الم
 لدي ا تحأظاس  لع وضف اتأاقية.

 
 )تابف(من جددد الأ ااعمدددالأل اامدددامدددة الددد  لومددداسددددددددددديدددة  80البنددد  

(A/74/143) 

)جنو   رريقيا(  قال إمه لما كام  الحماية   السددددددددي  مولي   - 2
ــؤولية الدول، ر ن بندت جدول  ــيلة   مال مســــــــــ ــية وإــــــــــ الدبلوماإــــــــــ
الأ مال المتعلقين بالحماية الدبلوماإــــية وبمســــؤولية الدول  ل الأرعال 
غير المشـــرو ة دوليا  مترابطان ريما بين ما. و لع وجه اصصـــو ، ر ن 

أاقية بشـ ن مسـؤولية الدول ينبغي الر ت السـائد هو  ن مسـ لة وضـف ات
م  ولا قبل اباأ قرار بشـــــــــ ن وضـــــــــف اتأاقية بشـــــــــ ن الحماية   ن تُحســـــــــل

 الدبلوماإية.
و ضـــــــــــــــاف قــائ  إن ورــد بلــده يؤيــد المواد المتعلقــة بالحمــايــة  - 3

ــيـة التي ا تمـدتهـا لجنـة القـامون الـدو ، ل ل لـديـه تحأظـاس  الـدبلومـاإــــــــــــ
)الممارإـة الموصـع (ا(، التي   19ة بشـ ن مطاق بعضـ ا، ولا إـيما الماد

 ارإــــــــــــة  تنص  لع  مه ينبغي للدول  ن تو  النظر الواجب  م امية
الحماية الدبلوماإـية. رقد تنشـه هذه الأا ام الت اما  اما يل م الدول 
بتورير هذه الحماية. ويتعارض أل  مف ما خلص  إليه محاكم جنو  

ا لا يتعدأ الواجب الدإـــــتورت  رريقيا مل  ن الت ام دولة جنو   رريقي
ــيــة.   وتؤيــد  المتمثــل ة النظر بعق ميــة ة طلبــاس الحمــايــة الــدبلومــاإــــــــــــ

جنو   رريقيا وضــف اتأاقية بشــ ن الحماية الدبلوماإــية، لأن تل  العملية  
ــوف تؤدت إ    ــا  وإـ ــاقاس المقدمة مل الدول الأ ضـ ــوف ترا ي المسـ إـ

تعُتبر المواد المتعلقة بالحماية    مشو  يقين قاموني. وة ظل غيا  اتأاقية، قد 
 الدبلوماإية بصيغت ا الراهنة ج  ا مل القامون الدو  العرة. 

 
من ج الأ ااعمالأل نطاق مب أ الولامة القضددددااية العالمية   84البن   

 (A/74/144)( )تابف اتطبيقه

ــلوراكيا(     السددددددي   و ددددددو  - 4 ــائية )إــــــ قال إن الولاية القضــــــ
العالمية ما رتئ  تشــــــــ ل منذ قرون ج  ا لا يتج   مل القامون الدو ، 
رقد طبُق   ولا   لع القرصــــــــــــــنة ع طبُق  لااقا   لع الجرائم ضــــــــــــــد 
ــاميــة وجرائم الحر  وا بادة الجمــا يــة والتعــذيــب وغيرهــا مل  ا مســــــــــــــ

مل اتأـــاقيـــة  5 الجرائم. و شــــــــــــــــار إ   ن إدراج هـــذا المأ وم ة المـــادة
مناهضــــــــــــة التعذيب وغيره مل ضــــــــــــرو  المعاملة  و العقوبة القاإــــــــــــية 

مل مشـاريف المواد المتعلقة   7وة مشـرو  المادة   ال إمسـامية  و الم ينة  و
ــامية والمعاقبة  لي ا التي ا تمدتها لجنة القامون  بمنف الجرائم ضـــــــد ا مســـــ

 الدو  يش ل دلي   قويا   لع وجوده و لع ما يحظع به مل قبول.
و  ر   ل ترايب ورد بلده بقرار اللجنة الســــادإــــة إمشــــا ل  - 5

ية، و ل  مله ة  ن رريق  امل مع  بموضــــــــو  الولاية القضــــــــائية العالم
ــ ن هـذا المبــد   لع بأي   ــة قـاموميــة بشـــــــــــــ ــا ـد إجرا  منــاقشـــــــــــــ يســـــــــــــ
الحســـاإـــياس الســـياإـــية المتصـــلة به. ور أ  ن مظر لجنة القامون الدو  

ــائيـة الجنـائيـة العـالميـةالولايـة  ”ة موضــــــــــــــو    الـمدرلج اـاليـا ة ،  “القضــــــــــــ
برنامج  مل ا الطويل الأجل، إـــــوف يشـــــجف  لع دراإـــــة الموضـــــو  

 ورة موضو ية وغير مسيَّسة.بص
و ردف قائ  إن تطبيق الولاية القضــــــائية العالمية لا ينبغي  ن  - 6

يؤدت بأت اال مل الأاوال إ  التشــــــــ ي  ة الروابد التقليدية التي 
ــا  مبـــد ت ا قليميـــة  ــائيـــة  لع  إــــــــــــــ تثبـــُ  بموجب ـــا الولايـــة القضــــــــــــــ

ضـــــائية المذكورة الشـــــ صـــــية. بل ي مطل هذا التطبيق ُ ج الولاية الق  و
ــا ـدة ة منف ا ر س مل العقــا ، لا إــــــــــــــيمــا ة  مل خ ل المســـــــــــــ
الحـالاس التي ي ون ري ـا المت مون بارت ـا  الجرائم قـد رروا مل الـدول 
صــاابة الولاية القضــائية ا قليمية  و الشــ صــية. وة ظل  دم وجود 
ــا ـدة القــاموميــة المتبــادلـة و ـدم تورر قبول  إطـار  ـالمي اقيقي للمســـــــــــــ
ــاإـــــــي للمح مة الجنائية الدولية، تبقع الولاية   المي لنظام روما الأإـــــ
القضــــــائية العالمية ضــــــمانا يحول دون إر س هؤلا  الجناة مل العقا . 
ولل يأضــي وضــف معاهدة بشــ ن المســا دة القامومية المتبادلة  و اتأاقية 

لاية بشــ ن منف الجرائم ضــد ا مســامية والمعاقبة  لي ا إ  بريد مبد  الو 
القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة مل  قيتـه  و إ  تضــــــــــــــييق مطـاق تطبيقـه. و  ل 
للج ود الرامية إ  وضـــــــــف اتأاقاس مل هذا القبيل، إ  جامب تطبيق 

https://undocs.org/ar/A/74/83
https://undocs.org/ar/A/74/156
https://undocs.org/ar/A/74/143
https://undocs.org/ar/A/74/144
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الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة وتقويـة المح مـة الجنـائيـة الـدوليـة،  ن ت مـل 
وتع ز بعضــ ا بعضــا ،  لع ؤو يؤدت إ  إإاد إطار قاموني قوت يرمي 

 إ  كأالة المحاإبة.
)الصـــــين(  قال إن موضـــــو  مطاق مبد   السددددي   ددددو تشدددد  - 7

الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة وتطبيقـه قـد  دُرج ة جـدول   مـال اللجنـة 
ــائية العالمية  ــا  الولاية القضـ ــمان  ن تعرطف الدول الأ ضـ ــة لضـ ــادإـ السـ
بطريقة ت ون اصـــيأة وتحول دون إـــو  اإـــت دام ا، وأل  مل  جل 

ــا  منف ز  ــتقرار الع قاس الدولية. وتتبايل لرا  الدول الأ ضـــــــ    ة اإـــــــ
تباينا كبيرا بش ن إم امية تطبيق الولاية القضائية العالمية وبش ن شروط 
ــة  ــنة، وتوجد اخت راس كبيرة ة  ارإـ امطباق ا  لع الجرائم غير القرصـ

التي الدول والا تقاد با ل ام ريما يتعلق (ذه المس لة. ومعظم الحالاس  
ــائية العالمية تتعلق  ــة الولاية القضــــــــ ــتُشــــــــــ د (ا ك مثلة  لع  ارإــــــــ اإــــــــ

بمبد  الالت ام بالتســـــــليم  و بالمحاكمة المنصـــــــو   ليه ة المعاهداس  إما
ــة الولايـة خـارج الحـدود ا قليميـة. بيـد  مـه ة  يف تلـ    و بممـارإـــــــــــــ
الحـالاس، كـامـ  هنـاك إمـا روابد تربد الـدولـة التي مـارإـــــــــــــــ  الولايـة 
ــائية المعنية  ــائية بمرت ب الجر ة  و بالجر ة،  و كام  الولاية القضـ القضـ
ــائية  ــائية دولية. ومل ع، ر ي لا تتعلق بالولاية القضــــــــ ولايةل هيئةٍ قضــــــــ
ــة الولاية  العـالميـة بمعنـاهـا الحقيقي ولا ينبغي ا تبـارهـا  دلـة تـد م  ـارإــــــــــــ

 القضائية العالمية.
ــاف قائ  إن بعد الدول تتس ــــ - 8 ــائية و ضــ تر ورا  الولاية القضــ

ــائيـة خارج ادودها ا قليميـة، وهو  مر  ــة ولاية قضــــــــــــ العـالميـة لممـارإــــــــــــ
ــائم ولا يحظع بالقبول  لع مطــــاق  ــامون الــــدو  القــ ــارض مف القــ يتعــ
واإــــــــف. وتررف هذه الدول  يضــــــــا د اوأ كيدية  لع مســــــــؤو  الدول 

إو  الأجنبية لأغراض إياإية وة امت اك لحصامت م. وتؤدت االاس  
ــائية العالمية وللقامون الدو  إ  تعريد  الاإـــــت دام هذه للولاية القضـــ
ــتقرار الع قاس الدولية لل طر. وإب  لع الدولة التي تقيم الولاية  اإـ
القضـــــــــــائية العالمية وتارإـــــــــــ ا  ن تتثل لمقاصـــــــــــد ومباد  ميثاق الأمم 

ــاوت الدول   ــية للقامون الدو ، مثل تســـــ ــاإـــــ ة المتحدة والمباد  الأإـــــ
الســــــــيادة و دم التدخل ة شــــــــؤو ا الداخلية، وااترام مبد  الحصــــــــامة 

 المعترف به بموجب القامون الدو .
ــائية العالمية   السدددددي   ا الأ - 9 ــي يا(  قال إن الولاية القضــــ )تشــــ

هي  داة هامة لتقديم مرت بي الجرائم اصطيرة المشـــــمولة بالقامون الدو  
ل مقاضــــــــاة هؤلا  الأشــــــــ ا  إ  العدالة. ومل مصــــــــلحة  يف الدو 

ومعـاقبت م، بغد النظر  ل م ـان ارت ـا  الجر ـة، لأن الجرائم المعنيـة 
تنت   قيما  المية. ولا ت أل  ارإـــة الولاية القضـــائية العالمية مســـا لة 

مرت بي الجرائم رحســب، بل تورر العدالة  يضــا للضــحايا وتع ز ااترام 
ة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة ة القـامون القـامون الـدو . وقـد  دُرج مبـد  الولاي ـ

 الوط  لتشي يا.
و ضــــــــاف قائ  إن الولاية القضــــــــائية العالمية مبد  مل مباد   - 10

القامون الدو  المعترف (ا  موما. ومســــــــ لة مطاق ا وتطبيق ا مســــــــ لة 
قامومية بحتة، ومناقشــــــت ا ينبغي  لا ت بطل ا الا تباراس الســــــياإــــــية التي 

ــة. وقال إن ورد بلده يث  تؤثر لا محالة ة   ــادإــ ــاس اللجنة الســ مناقشــ
 لع  مل الأريق العامل التابف للجنة الســادإــة والمع  (ذا الموضــو ، 
ل نه يرأ  ن مناقشــــــاته قد تســــــتمر إ  ما لا  اية، بالنظر إ  التبايل 
الشــديد ة لرا  الدول بشــ ن الجوامب الرئيســية للموضــو  وبالنظر إ  

جوهرت ة ظل بصـــــــــــــيص وق  قصـــــــــــــير جدا   صـــــــــــــعوبة إاراز تقدم
لمناقشــــاس الأريق العامل. ومل الأرضــــل  ن تتو  هيئة خبرا  مســــتقلة 
مثــل لجنــة القــامون الــدو  إجرا ل التحليــل القــاموني المســــــــــــــتأيد ال زم 
لتحقيق اليقين القـــاموني. ولـــذلـــ  يود ورـــد بلـــده  ن يقتر  مرة  خرأ 

ــو  إ  لجنة القامون الدو  ، التي   ل  ا  ن بصـــــــــــص إاالة الموضـــــــــ
للمســ لة وقتا كاريا و ن تســتأيد مل   ما ا الأخرأ أاس الصــلة. وقد 
لااظ  لجنة القامون الدو  مأســــ ا، ة دورتها الســــبعين،  دم إاراز 
ــة وقررس إدراج موضــــــــــو   ــادإــــــــ تقدم أت مغ أ مل قبل اللجنة الســــــــ

لطويل الأجل. ”الولاية القضــــــــائية الجنائية العالمية“ ة برنامج  مل ا ا
ولل تؤدت إاالة الموضـــــــو  إ  لجنة القامون الدو  إ  إاراز تقدم ة 
النقـــالم المتعلق بالجوامـــب المثيرة للجـــدل مل الموضــــــــــــــو  رحســــــــــــــــب، 

ــة بتع ي  تأا ل ا مف لجنة  بل ــادإـــــــ ــا الت ام اللجنة الســـــــ ــتثب   يضـــــــ إـــــــ
 القامون الدو .

ئم التي تس )الأرجنتين(  قال إن  خطر الجرا  السدددددي   ردمير - 11
المجتمف الدو  بأإـــــــــــره إب  لا تظل دون  قا . ومل واجب الدول 
 ن تار  ولايت ا القضــائية الجنائية لمحاإــبة الج اس المســؤولة  ل تل  
الجرائم. وتقف المســـؤولية الرئيســـية  ل التحقيق ري ا ومقاضـــاة مرت بي ا 

 اتق الدول  لع  اتق الدول التي ارتُ ب  الجرائم ة  راضي ا  و  لع  
الأخرأ التي يربط ا رابد ما بالجرائم بســــــــبب جنســــــــية مرت ب الجر ة 

الضــــــــــــــحـايا. غير  مـه ة الحـالاس التي ت ون ري ـا الـدول غير قـادرة   و
 لع  ارإــــــــــــــة ولايت ا القضــــــــــــــائية  و غير راغبة ة أل ،   ل لدول 
ية  خرأ لا يربط ا رابد مباشـــــــــر بالجر ة  ن تلأ الأراا بممارإـــــــــة الولا 

ــتثنائية ت ميلية  ــائية العالمية. ومف أل ، ر ن هذه الولاية  داة اإـــ القضـــ
إــــب اإــــــــــــــت ــــدام ــــا ورقــــا للمعــــاهــــداس وقوا ــــد القــــامون الــــدو  

ــائية العالمية ومبد   أاس ــلة. و لع الرغم مل  ن مبد  الولاية القضــــ الصــــ
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التســـــــــليم  و المحاكمة قد يتداخ ن ة بعد الحالاس، ر ما مأ ومان 
 ينبغي  دم اصلد بين ما.مختلأان و 

و ضـاف قائ  إن الولاية القضـائية العالمية  نصـر باللأ الأقية  - 12
ة مظام العدالة الجنائية الدولية. ل ل تطبيق ا مل دون قيود قد يؤدت 
إ  تنــــاز  بين الــــدول  لع الولايــــة القضــــــــــــــــــائيــــة وقــــد يعرض الأرراد 

ــائيــة بــدوارف لتجــاوزاس إجرائيــة محتملــة  و يؤدت إ  م اقــاس  قضـــــــــــــ
إـــــياإـــــية. ولذل ، إـــــي ون مل المأيد وضـــــف قوا د واضـــــحة لتوجيه 
ــائية العالمية. و  ر   ل ترايب ورد  الممارإـــاس المتعلقة بالولاية القضـ
بلــده بالقرار الــذت ابــذتــه لجنــة القــامون الــدو   دراج الموضــــــــــــــو  ة 
ــدو  ة  ــامون الــ ــة القــ ــل، لأن مظر لجنــ ــل الأجــ ــا الطويــ برنامج  مل ــ

 لموضو  إوف يلقي الضو   لع مختل  الجوامب ا امة للمس لة.ا
)إإــــــــرائيل(  قال  إن مل الأقية  السددددددي ة اامد موعود  - 13

بم ـان م ـارحـة ا ر س مل العقـا  وضــــــــــــــمـان تقـديم مرت بي  خطر 
الجرائم التي تثير قلقا  دوليا  إ  العدالة. ولذل ، مل الضــرورت  ن تتأق 

ية القضـائية العالمية و لع ر م مشـترك لنطاق ا الدول  لع تعري  للولا
ــة التي   ربـــ   ــاينـ ــة والمتبـ ــة المرا  المتنو ـ ــا. وبالنظر إ  عمو ـ وتطبيق ـ
ــة، التي  ــادإـــ ــي ون مل الأمســـــب  ن تتو  اللجنة الســـ  ن ا الدول، إـــ
تعمل  لع  إـــــــــــــا  توارق المرا ، النظرل ة الموضـــــــــــــو ، بدلا مل لجنة 

د بلـدهـا ي رر يكيـد ر يـه الـذت مأـاده القـامون الـدو . وقـالـ  إن ور ـ
 ن القرار الــذت ابــذتــه لجنــة القــامون الــدو   دراج موضــــــــــــــو  الولايـة 
القضـــائية الجنائية العالمية ة برنامج  مل ا الطويل الأجل إـــابق لأوامه 
ــية. وهو قرار غير ا يم إط قا ة الوق   ــيؤدت إ  متائج   ســـــ وإـــــ

و  بش ن الموضو ين الوثيقي الصلة الراهل، لأن  مل لجنة القامون الد
بالموضــــــــــــــو ،  ت القوا ـــد الممرة مل القوا ـــد العـــامـــة للقـــامون الـــدو  
واصــــــــامة مســــــــؤو  الدول مل الولاية القضــــــــائية الجنائية الأجنبية، قد 
يتداخل مف  مل ا بشـ ن الولاية القضـائية العالمية  و قد يؤثر ريه. ولل 

ضــــــو  الولاية القضــــــائية العالمية ي ون مل المناإــــــب النظر ة إاالة مو 
إ  لجنة القامون الدو  إلا بعد امت ائ ا مل  مل ا المتعلق بالموضو ين 
ــائية العالمية  ــة مطاق الولاية القضـــــــــــ المذكوريل وامت ا  الدول مل دراإـــــــــــ

 وتطبيق ا دراإة مستأيضة.
ــة الدول ريما يتعلق بالولاية  - 14 ــار  قائلة إن تحديد  ارإــــ و ضــــ

العالمية  ثل تحديا كبيرا لأن معظم القضـــايا لا تصـــل  بدا إ  القضـــائية  
مرالــة التــداول الرسمي بشــــــــــــــــ  ــا، وبالتــا  تبقع الغــالبيــة العظمع مل 
البياناس القامومية المتصـــــــــــلة (ا إـــــــــــرية، بما ة أل  المعلوماس المتعلقة 
بمعررة ما إأا كام  شـــــ وأ قد قُدم   يضـــــا  ة الدولة التي  ا روابد 

ــ اوأ، ومتائج    وثق ــائية، والحالة الراهنة للشـــــــ مل ايث الولاية القضـــــــ
الشــــــــ اوأ. وبالتا ، لة ااتمال كبير لأن يؤدت الا تماد  لع المواد 
المتـــااـــة لعـــامـــة الجم ور، وهي المواد الوايـــدة المتـــااـــة للجنـــة القـــامون 
الدو ، إ  تقديم صـــورة مشـــوهة  ل  ارإـــة الدول وإ  تورير  إـــا  

ــل هش لا يقو  ــ  ينبغي  ن تظـ ــذلـ ــليم. ولـ ــاموني إــــــــــــ ــل قـ ــه تحليـ م  ليـ
 المداولاس بش ن الموضو  ضمل مطاق اختصا  اللجنة السادإة. 

و ردر  قائلة إن بعد المباد  الرئيســــــــــية إب  ن ترا ع ة  - 15
ــائيـة العـالميـة. وخدمة  لمصــــــــــــــلحـة العـدالة  النقـالم المتعلق بالولاية القضــــــــــــ

ــائية وتوخيـا  لأعـالية  مليـة   ــاة، ينبغي  ن تار  الولايةل القضــــــــــــ المقـاضــــــــــــ
ــة  ــث الولايـ ــة روابد  وثق مل ايـ ــا بالجر ـ ــةُ التي تربط ـ ــدولـ ــة الـ ــائيـ الجنـ
القضـائية. وينبغي ااترام مبد  الولاية الااتياطية، وينبغي  لا تُسـت دم 
ــائيـة العـالميـة إلا كم أ  خير  نـدمـا تررد الـدولة  لليـاس الولايـة القضــــــــــــ

وثق مل ايث الولاية القضـائية اباأل إجرا اس. وينبغي التي  ا روابد  
ا تماد ضــماناس لمنف إإــا ة اإــت دام الولاية القضــائية العالمية لدوارف 
ــية. و  ل  ن تشــــمل هذه التدابير اشــــتراط  لا تقوم بالمقاضــــاة  ــياإــ إــ
ــة ة الدولة التي تربط ا بالجر ة  وثق الروابد  ــلطاس الم تصـ ــوأ السـ إـ

ــائية،  و اشـــــــــــتراط إجرا  تحقيقاس ة المراال   مل ايث الولاية القضـــــــــ
الأولية مل التحقيق لتحديد ما إأا كام  شــ وأ  اثلة قد قُدم  ة 

 ولاية قضائية  خرأ، وإأا كان الأمر كذل  رماأا كام  النتيجة.
)الممل ــة المتحــدة(  قــال إن الولايــة  السددددددددددديدد  دم سدددددددددددو  - 16

لده، الولاية القضـائية الوطنية القضـائية العالمية تع ، اسـب ر م ورد ب
التي تقُــــام  لع جر ــــة مــــا بغد النظر  ل م ــــان ارت ــــا(ــــا الم  وم، 

جنسية المت م بارت ا(ا،  و جنسية المج   ليه،  و  ت روابد  خرأ   و
بين الجر ة والدولة التي تتو  المقاضـــــــاة. وينبغي تيي  الولاية القضـــــــائية 

ضــائية الدولية المنشــ ة بموجب معاهداس، العالمية  ل ولاية الملياس الق
ــارج الحـــدود  ــة خـ ــة، و ل الولايـ ــدوليـ ــة الـ ــائيـ ــة الجنـ ــا ة ألـــ  المح مـ بمـ
ا قليميــة التي تتمتف (ــا الــدول بموجــب قوامين ــا الوطنيــة، مثــل الولايــة 
ــاة مواطني ا  لع جرائم  ــ ا محاكم دولة ما لمقاضـــــ ــائية التي تارإـــــ القضـــــ

ــائية ارت بوها ة اصارج. وبتل    ــا، ريما يبدو،  ل الولاية القضــــ يضــــ
ــتمدة مل معاهدة تنص  لع مظام   ــليم  و المحاكمة”المســــ ، التي “للتســــ

يشُـترط ري ا  ادة وجود المت م ة إقليم الدولة المتعاقدة لممارإـة الولاية 
 القضائية  ليه.

ــبقية الن ج ا قليمي ة عال الولاية  - 17 و ضــــــــــاف قائ  إن  إــــــــ
يقة  ملية هي  ن إــــــــلطاس الدولة التي ارتُ ب القضــــــــائية تع س اق

الجرم ة إقليم ا ت ون  موما ة  رضـــــل وضـــــف للمقاضـــــاة  لع أل  
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الجرم، ايث ي ون  إ لل  لي ا  فُ الأدلة وإاضار الش ود ال زمين 
لم اقة قضــــائية ناجحة. وبنا   لع أل ، لا يوجد إــــوأ  دد قليل 

لمتحــدة  ن تــار   لي ــا ولايت ــا مل الجرائم التي إوز لمحــاكم الممل ــة ا
القضــــائية  ندما لا يربط ا رابد واضــــ  بالبلد. وأكر  ن ورد بلده قد 
ــرية بتل  الجرائم  قدم إ  م تب الشـــــــــــــؤون القامومية قائمة غير اصـــــــــــ

 وزوطده بم يد مل التأاصيل  ل موقأه.
و ردف قائ  إن  دم التوصــــــــــــل إ  توارق ة المرا  بشــــــــــــ ن  - 18

القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة ومطـاق ـا وتطبيق ـا يـدل  لع  ن مل   طبيعـة الولايـة
الســــــــابق لأوامه اباأ موق   ائي بشــــــــ ن الجرائم التي ينبغي  ن تُارل  
 لي ا الولاية القضـــــــائية العالمية  و بشـــــــ ن من جية تحديد هذه الجرائم. 
رـا تمـاد قـائمـة  و من جيـة قـد يقوض قـدرة الـدول  لع الاتأـاق  لع 

امل مف جر ة معينة، بالحد مل اصياراس المتااة  ا.  رضـل السـبل للتع
و لع غرار مـا اـدح اا المن مل خ ل المعـاهـداس، ينبغي للـدول 
ــ لة ما إأا كان ينبغي  ن تنطبق الولاية  ــورة تعاومية مســـــــــ  ن تعالج بصـــــــــ
ــ ال الولاية خارج الحدود  ــائية العالمية  و  ت شـــ ل لخر مل  شـ القضـ

ة، مف التركي   لع تحديد  رضــــــــــــــل الســــــــــــــبل ا قليمية  لع جرائم معين
للإإــــــــــــــ ـام ة الج ود الراميـة إ  م ـارحـة الجر ـة المعنيـة. وبالنظر إ  
ــائية  ــائل التي يتعين  لع الدول معالجت ا ريما يتعلق بالولاية القضـــ المســـ
العالمية وتنو  المرا  بشــــــــ ن مطاق ا وتطبيق ا، يشــــــــ  ورد بلده ة  ن 

 لقامون الدو  هذا الموضو .مل الأرضل  ن تعالج لجنة ا
)السودان(  قال إن اللجنة   أحم   الصادق عل  سي السي    - 19

السـادإـة هي المحأل الأمسـب لمناقشـة الولاية القضـائية العالمية وللسـعي 
إ  التوريق بين المرا  المتباينة للدول، لا إـــيما ريما يتعلق بنطاق هذه 

المرا  بشـــــــــــــ ن الولاية   الولاية. وإـــــــــــــيظل  دم التوصـــــــــــــل إ  توارق ة
القضـائية العالمية يتسـبب ة  زماس، لا إـيما  ندما تُطبَّق هذه الولاية 
القضـــــائية  لع مل يتمتعون بالحصـــــامة الشـــــ صـــــية مل ر إـــــا  الدول 
والح ومـاس ووزرا  اصـارجيـة وكبـار المســــــــــــــؤولين. وينبغي تحليـل تقـارير 

ل تحديد  رضــل الأمين العام أاس الصــلة ومناقشــتُ ا بموضــو ية مل  ج
السـبل للمضـي إ  الأمام. ومظرا إ   دم اليقين القاموني ال بير الذت 
ــاملة  ــة شــ ــائية العالمية، ينبغي إجرا  مناقشــ ــ لة الولاية القضــ ي تن  مســ
وشـــــأارة بشـــــ  ا لتوضـــــيح ا ولضـــــمان  دم تطبيق ا بصـــــورة تعســـــأية 

اد   وإب  ن ي ون تطبيق المبد  متســـــقا  مف المب لأغراض إــــــياإــــــية.   و
ــ ة ة القامون الدو  والمباد  المنصـــــــــــــو   لي ا ة ميثاق الأمم   الراإـــــــــــ
المتحدة، ولا إــــــــيما إــــــــيادة الدول وتســــــــاوي ا ة الســــــــيادة واإــــــــتق  ا  
الســـــــــــياإـــــــــــي و دم التدخل ة شـــــــــــؤو ا الداخلية. وينبغي  ن يرك   مل  

ــو   لع كأـالـة ااترام تلـ  المبـاد  وإبقـا    الجمعيـة العـامـة ة هـذا الموضـــــــــــ
 ولاية القضائية العالمية للية ت ميلية للولاية الوطنية لا جعل ا بدي    ن ا. ال 

و ضــاف قائ  إن ورد بلده يعتبر  ن الولاية القضــائية العالمية  - 20
ارل   نـدمـا لا تتوارر لمح مـة  خرأ ولايـة  ولايـة قضـــــــــــــــائيـة ااتيـاطيـة تـُ

ــتنـدة إ  مبـد ت ا قل ــلـة )مثـل الولايـة المســــــــــــ يميـة قضـــــــــــــــائيـة  وثق صــــــــــــ
ــيــة( ت طن ــا مل محــاكمــة المت م بارت ــا  الجر ــة. وبموجــب   و الجنســــــــــــ

القامون السـوداني، إوز  ارإـة الولاية القضـائية العالمية ة االتين قا  
ــائية، و ندما   ندما تنص معاهدة مل مة للدولة  لع هذه الولاية القضـ

ــليم  و المح ـ اكمـة. تنص معـاهـدة مل مـة للـدولـة  لع الالت ام إمـا بالتســــــــــــ
ــروط  إأ إب  ن ي ون الشــــــ ص المت م  ــت ا لعدة شــــ ــف  ارإــــ وبضــــ
بارت ا  الجر ة موجودا داخل ا قليم الوط ، و لا ي ون قد إُلطم إ  
إــــلطة قضــــائية مختصــــة  خرأ. وإب  لا ي ون قد صــــدر بحقه ا م 
 ــائي ة البلــد الــذت ارتُ بــ  ريــه الجر ــة، و لا ي ون تســــــــــــــليمــه إ  

بة جاريا. وإب  ن ي ون العمل عرَّما  ة كل مل السودان الدولة الطال  
والـدولـة التي ارتُ ـب ري ـا. وكقـا ـدة  ـامـة، رـ ن الـدولـة التي تقف ري ـا 
الجر ة )دولة ا قليم( ودولة جنسـية مرت ب الجر ة )دولة الجنسـية( قا 
اللتان ت ون  ما بشـ ل  إـاإـي الولاية القضـائية  لع مرت بي الجرائم 

ف  لع  اتق ما المســـــــــــؤولية الرئيســـــــــــية  ل م اقت م. ومف أل ، وتق
ينبغي ل ـل دولـة  ن تحظر الجرائم اصطيرة بموجـب قـامو ـا الوط ، و ن 
تار  ولاية قضـــــائية رعلية  لع تل  الجرائم  ندما ترُت ب ة إقليم ا 

  و مل جامب ر اياها.
ــائيــة العــالميــة - 21 مل ق بـلل  و ردف قــائ  إن تطبيق الولايــة القضـــــــــــــ

المحاكم الوطنية لبعد الدول بشـــــ ل امأرادت وامتقائي   ل  ن يؤدت 
إ  م ا ـاس دوليـة. ولا   ل للولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة  ن تحـل محـل 
الولاية القائمة  لع مبد ت ا قليمية  و الجنسية، وينبغي  ا  ن تقتصر 
  لع  شــــــــــــــــد الجرائم خطورة ورظـــا ـــة  ايـــث لا إوز بأت اـــال مل
ف مطاق ا ليشـــــــمل جرائم  قل خطورة، كما لا ينبغي  ــَّ الأاوال  ن يوإـــــ
الااتجاج (ا بمع ل  ل مباد  القامون الدو  الأخرأ أاس الصـــــــلة، 
مثل السـيادة والسـ مة ا قليمية واصـامة مسـؤو  الدولة مل الم اقة 
الجنـائيـة. وقـال إنط ورـد بلـده يـذكطر بأنط مح مـة العـدل الـدوليـة كـامـ  قـد 

ادس، ة رتوأ  ا، بأنط الحصامة الممنواة لر إا  الدول والح وماس  ر
ــؤولين الح وميين بموجب القامون الدو  لا تقبلُ الجدل.  ــائر المســـــ وإـــــ
وقـد  كـد الاتحـاد الأرريقي مرارا وت رارا هـذا الر ت ة الوثائق اصتـاميـة 

 للدوراس العادية والاإتثنائية لمؤتره.
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 م مواصــــــلة مناقشــــــة مســــــ لة الولاية ومضــــــع يقول إن مل الم - 22
القضـــــــائية العالمية ضـــــــمل اللجنة الســـــــادإـــــــة (دف التوصـــــــل إ  ر م 
ــلية  مشــــــــترك لذل  المأ وم وكأالة تطبيقه بما يتســــــــق مف  هداره الأصــــــ
ــؤون  ــية  و كذريعة للتدخل ة الشـــــــــــ ــياإـــــــــــ وليس بما يخدم غاياس إـــــــــــ

يرأ  مطـه مل الـداخليـة للـدول. وختم ك مـه قـائ  إن ورـد بلـده لا ي ال 
الســـــــــــابق لأوامه  ن يطُلب إ  لجنة القامون الدو  إجرا  دراإـــــــــــة  ل 
الجوامـب الم تلأـة لمبـد  الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة. ولل ينُظلر إ  هـذا 
المبـد   لع  مـه مبـد  مشــــــــــــــرو  وأو مصـــــــــــــــداقيـة إلا بقـدر مـا يُحتج بـه 

 بمسؤولية وورقا للقامون الدو .
م ورية العربية الســــورية(  قال إن  وجه )الج  السدددي  العرسدددا  - 23

التأاوس ة تطبيق مبد  الولاية القضـــائية العالمية تشـــ ل خطرا وشـــي ا 
 لع اإـــتقرار النظام العالمي، وبعل مل المســـتحيل تحقيق هدة الولاية 
القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة المتمثلين ة تحقيق العـدالـة وم ـارحـة ا ر س مل 

ــ  هناك  ملية لبنا  الثقة  و  إاد العقا . و  وة  لع أل ، لي سـ
ــتوأ  ــوا  ة الأمم المتحدة  و  لع مســـــ ــأارية ريما بين الدول، إـــــ الشـــــ

 الع قاس الثنائية  و المتعددة الأطراف بش ل   م.
( A/74/144و ضاف قائ  إمه يتض  مل تقرير الأمين العام ) - 24

ــة  ــاق الولايـ ــاس ؤو توإــــــــــــــيف مطـ ــدأ بعد الح ومـ ــا  لـ ــة توج ـ  ن لـ
ــائية العالمية صدمة مصـــــــالح ا الوطنية  و لتســـــــ يرها لأغراضـــــــ ا  القضـــــ
الســـــــــياإـــــــــية الضـــــــــيقة، دون اهتمام يذُكر بتع ي  ما يســـــــــمع ”العدالة 

 ل   73/208الجنـائيـة الـدوليـة“. وقـد   ربـ  الجمعيـة العـامـة ة قرارهـا 
شواغل ريما يتعلق باإتغ ل  و إإا ة اإت دام مبد  الولاية القضائية 
العالمية، و قرس بضـــــرورة  ن تتواصـــــل المناقشـــــاس ة اللجنة الســـــادإـــــة 
ــ ن مطاق هذا المبد  وتطبيقه. وبنا   لع أل ، لا ي ال ورد بلده  بشـــــــــ

لدو   ن تؤدت  ت دور ة مناقشـة يعتقد  مه لا ينبغي للجنة القامون ا
هـــــذا الموضــــــــــــــو  المثير للجـــــدل، ولا ينبغي  ـــــا  ن تعـــــد  ت تقـــــارير 

دراإاس ة هذا الصدد، إوا  ة إطار برنامج  مل ا الحا   و ة   و
 إطار برنامج  مل ا الطويل الأجل.

و ردف قائ  إن الم مة الأإاإية الموكلة إ  اللجنة السادإة  - 25
 ل مأ وم العــدالـة وتحصــــــــــــــين مبــاد  القــامون مل النواز  هي الـدرـا  

الســـــياإـــــية التي ينم  ن ا إـــــلوك الح وماس،  يا كام  وب  اإـــــتثنا . 
ــة  ــبوهة  و غير المدروإــــ ولذل ، ر ن إــــــوريا تظل تررد الن  اس المشــــ
لبعد الدول الأ ضــا  مل  جل توإــيف مطاق الولاية القضــائية العالمية 

إدخال مأاهيم خ رية جديدة مثل مأ وم بطريقة مسيَّسة، ومل  جل  
المســؤولية  ل الحماية، (دف تيســير مســا ي بعد الح وماس الرامية 

ــائية  ــاتها القضــــ ــســــ ــويه سمعة مؤإــــ ــيادة دول  خرأ وتشــــ إ  تقويد إــــ
 الوطنية، كل أل  تح  أريعة م ارحة ا ر س مل العقا .

ــار إ  التعليقــاس المقــدمــة مل  لمــاميــا والواردة  - 26 ة تقرير و شـــــــــــــ
الأمين العـــــام، رقـــــال إن ا ومـــــة بلـــــده تررد  وامر الا تقـــــال التي 
تصــــــدرها محاكم  لمامية ضــــــد مســــــؤولين إــــــوريين ولا تعترف (ا. ر ذه 
الأوامر تثل إإــــــا ة اإــــــت دام لمأ وم الولاية القضــــــائية العالمية. وليس 
الغرض من ا إــوأ الترويج لســياإــاس غير مأ ومة وغير مبررة. ويحث 

لـده الح ومـة الألـماميـة، و ت ا ومـة  خرأ تنت ج هـذا الن ج غير ورـد ب
المســــــــــــــؤول،  لع تحمل مســــــــــــــؤوليت ا باإــــــــــــــترجا  المقاتلين ا رهابيين 
الأجامب و إرهم، الذيل إارروا إ  إوريا،  لع مر أ ومسمف  ج  ة 
ــت باراس ة بلدا م، مل  جل ارت ا    مال إرهابية. وينبغي  الاإـــــــــــ

لين و إـــرهم ومقاضـــاتهم، ع إ ادة يهيل م وإ ادة مســـا لة هؤلا  المقات
إدماج م ة عتمعاتهم. وورقا لتقديراس الح ومة الألمامية مأســ ا، ر ن 
 دد المواطنين الألمان الذت إــارروا إ  إــوريا  و العراق ل مضــمام إ  

ش صا، دون ااتسا    1  050و    480 ا اس إرهابية يتراو  ما بين  
وقد ررضــ  الح ومة الألمامية باإــتمرار التعامل    رراد  إــرهم ة أل .

 مف هذه المس لة بطريقة جادة ومسؤولة.
وتابف يقول إن بعد الورود تتمـادأ ة الترويج لما يســــــــــــــمع  - 27

ــا ـدة ة التحقيق والم اقة  ــتقلـة للمســــــــــــ المليـة الـدوليـة المحـايـدة والمســــــــــــ
تصني  القضائية للأش ا  المسؤولين  ل الجرائم الأشد خطورة ورق  

ــة منــــــذ  ــة الســــــــــــــوريــــ ــة العربيــــ ــة ة الجم وريــــ ــامون الــــــدو  المرت بــــ القــــ
، با تبارها  داة مل شــــــــــــــ  ا  ن تســــــــــــــا د،  لع ما 2011 مار لأار/

يُ  م، ة م ـارحـة ا ر س مل العقـا  وتحقيق العـدالـة ود م ا يئـاس 
ــائية العالمية. وقال إن ورد  ــائية الوطنية التي تطبق الولاية القضـــــــــ القضـــــــــ

 و اصبرا  القاموميين ة اللجنة الســــــــــادإــــــــــة إ  النظر ة  دة بلده يد
ــائـل وج ت ـا بعثتـه الـدائمـة إ  الأمين العـام  و إ  رئيس الجمعيـة  رإــــــــــــ

ــة ) ــامــــ (، A/74/108و  A/73/562و  A/72/106و  A/71/799العــــ
وتعرض كل ا تقييما قاموميا إـــليما ي شـــ  العيو  القامومية الجســـيمة 

، الذت  مشـئ  الملية بموجبه. 71/248التي شـاب  قرار الجمعية العامة  
وبسـبب تل  العيو ، لا   ل ا تبار ما يسـمع الملية الدولية المحايدة 

ئة رر ية  مشـــ تها الجمعية العامة. وبنا   لع أل ، لا إوز المســـتقلة هي
للأمين العــام  ن يت ــذ  ت قرار بتعيين رئيس  و نائــب رئيس ل ليــة، 

 ولا إوز بصيص  ت  مامة  ا.
ــة  ت مرك   - 28 ــه لا   ل من  المليــ وزاد  لع ألــــ  بالقول إمــ

ام اتأاقاس قاموني  و شـــــ صـــــية قامومية. ولا تتمتف الملية بصـــــ اية إبر 

https://undocs.org/ar/A/74/144
https://undocs.org/ar/A/RES/73/208
https://undocs.org/ar/A/RES/73/208
https://undocs.org/ar/A/71/799
https://undocs.org/ar/A/72/106
https://undocs.org/ar/A/73/562
https://undocs.org/ar/A/74/108
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
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مف الدول الأ ضـــــا  وغيرها مل ال ياناس، ولا إوز للأمم المتحدة  ن 
ــائ ـــا  ص توي  ة المي اميـــة لـــد م إمشــــــــــــــ تقبـــل تبر ـــاس  و  ن بصــــــــــــــط
وتشــــــــــــــغيل ـا. وبنـا   لع ألـ ، رـ ن  ت معلومـاس  و  دلـة تقوم المليـة 
ــا ة  ت إجرا اس  ــد (ـ ــا لا يعتـ ــا وتحليل ـ ــا واأظ ـ ــدهـ ــا وتوايـ بجمع ـ

تتم ة المســـــــــــتقبل، لا إـــــــــــيما و ن ولايت ا غير محدَّدة لا ب مان   قامومية
بم ــان ولا بأيــة قيود  و معــايير تتســــــــــــــق مف ميثــاق الأمم المتحــدة  ولا
قوا د العمل الراإـــــــــــــ ة ة المنظمة. وليســـــــــــــ  الملية إـــــــــــــوأ لرة   و

ــو   ــير القامون الدو  وميثاق الأمم المتحدة  لع ضـــــ للت  ب ة تأســـــ
 الولاية القضائية العالمية والمسؤولية  ل الحماية.مباد  خ رية مثل 

وتابف يقول إن ورد بلده يســــــــت جل  ت محاولة لتمويل الملية  - 29
ــ ا وإـــــــــوف يقوم بمقاومت ا.  مل المي امية العادية للأمم المتحدة ويررضـــــــ
وأكر  ن المنظمة تواجه االيا  إـــــــو   زمة مالية منذ يإـــــــيســـــــ ا، ل ل 

نف بعد الورود مل اتبا  إـــــــــــلوك غير مســـــــــــؤول هذه الحقيقة المرة لم ت
تحــاول مل خ لــه تحميــل الــدول الأ ضـــــــــــــــا   ــب  تويــل هــذه ا يئــة 

 الشاأة غير القامومية التي لا مستقبل  ا.
ــية ة الجم ورية  - 30 ــياإــــــــــ واختتم ك مه بالقول إن العملية الســــــــــ

العربية الســـــورية إـــــوف تســـــتمر، رغم كل العقباس والتحدياس. وهذه 
ــوريون ويقودو ا وادهم، دون تدخل  جنبي، العمل ية، التي  ل  ا السـ

إـتتعامل مف مسـائل العدالة الامتقالية والمسـا لة  بر الأج  ة القضـائية 
ــاأ يوجــد مقره ة جني  ويقوم  والقــاموميــة الوطنيــة، لا  بر كيــان شـــــــــــــ
بجمف  دلة م  ومة دون  ت ااترام للمعايير المتعلقة بتســـــــلســـــــل الع دة 

 لا تراف (ا. و اا ا
 .10 13ررُع  الجلسة السا ة  

 


